
كيـف يمكـن لتركيـا إنشـاء صـندوق سـيادي
بدون إيرادات ثروة طبيعية؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تنوي تركيا إنشاء صندوق سيادي لدعم النمو على مدى السنوات العشر المقبلة حيث ناقش أعضاء
ــاء المــاضي  أغســطس/آب، وبمقتضاه ســتقوم الحكومــة البرلمــان الــتركي مــشروع القــانون يــوم الثلاث
بتأسيس شركة لإدارة الثروة باسم “تركيا لإدارة الأصول” برأسمال مبدأي يقدر بنحو  مليون دولار
يمول من صندوق الخصخصة الحكومي حيث سيتم نقل بعض الأصول من الصندوق إلى محفظة
صــندوق الــثروة الســيادي كمــا ســيأخذ تمــويلاته مــن حصــيلة بيــع أصــول حكوميــة وفــوائض ماليــة

لمؤسسات حكومية.

%. وبحسب مشروع القانون فإن الهدف الاستراتيجي للصندوق هو توليد نمو سنوي بنسبة
على مدى السنوات العشر المقبلة، وقد يضطلع بتمويل مشروعات بنية تحتية وقد يُستخدم في شراء

أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم الأمر.

الصندوق سيمتلك عشرات المليارات من الدولارات دون أن يؤثر ذلك على
ميزانية الدولة. 

https://www.noonpost.com/13232/
https://www.noonpost.com/13232/


 وبحســب تصريــح ســابق لرئيــس الــوزراء بــن علــي يلــدريم لصالــح وكالــة بلومــبيرغ الاقتصاديــة في
يوليو/تموز الماضي قال فيه أن الصندوق سيمتلك عشرات المليارات من الدولارات دون أن يؤثر ذلك

على ميزانية الدولة. 

صندوق الثروة السيادي

درجــت العــادة عنــد الــدول ذات الــثروات الطبيعيــة كالنفــط والغــاز…إلخ أن تؤســس صــناديق ثــروة
ســيادية، ينتج عــن بيــع الثروة بأســعار الســوق العالميــة المتذبذبــة فــوائض ماليــة عــن الميزانيــة، تحول إلى
رأس مال الصندوق الذي يدخر الأموال للأجيال المقبلة، أو قد تحول كامل الأموال المتأتية من بيع

الثروة الطبيعية إلى الصندوق دون أن تدخل في حساب الميزانية المالية كما يجري في النرويج مثلاً.

ففي الدول النفطية التي تنتج وتصدر النفط والغاز الطبيعي قامت حكومات كثيرة بالاعتماد على
إيرادات النفط لتمويل الميزانية المالية للدولة وقد نتج عن هذا الاعتماد ما يسمى بالمرض الهولندي،
فأســعار الطاقــة تخضــع لآليــات العــرض والطلــب في الســوق وهــذا قــد يــؤدي بهــا أن تهــوي دون
المسـتويات الـتي تتـوازن معـه الميزانيـة، لذا فقد عمـدت بعـض الـدول لفصـل هـذه الأمـوال في صـندوق
كــثر علــى الاســتثمار في شــتى المجــالات ســيادي خــاص لا يكــون لــه علاقــة بتمويــل الميزانيــة، واعتمــدت أ

بهدف تنويع مصادر دعم الميزانية.

هذا المصاب (المرض الهولندي) أصاب الدول الخليجية كالسعودية والكويت وغيرها والتي تعتمد في
تمويل ميزانياتها على إيرادات النفط بنسبة  – % وعند انخفاض أسعار النفط العالمية تتسبب
بعجوزات مالية كما هو حاصل الآن لديها حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة دون سعر التوازن مع

الميزانية إلى الاقتراض والخصخصة والتقشف ومشاكل هيكلية أخرى.  

لذا تعد هذه الخطوة مستهجنة عند الدول التي لا تملك ثروة طبيعية، ولكن يمكن قراءتها من جهة
أخرى أنها هدف طموح لدى حكومة في بلد تفتقر لإيرادات الطاقة وثروتها. ويأتي هذا في بلد كتركيا
تعتمــد علــى أمــوال المســتثمرين الأجــانب بشكــل كــبير للحــد الــذي يقلــق الحكومــة مــن أي حركــة قــد

تزعجهم.

الهدف الاستراتيجي للصندوق هو توليد نمو سنوي بنسبة .% على مدى
السنوات العشر المقبلة. وقد يضطلع الصندوق بتمويل مشروعات بنية تحتية
وقد يُستخدم في شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم

الأمر

ولعل تأسيس الصندوق من وجهة نظر أخرى هدفه البدء في بناء ثروة مالية تكون عونًا للحكومة
التركية في حالات الأزمات التي يسا فيها المستثمر الأجنبي للتخا برؤوس أمواله من البلد خوفًا
من خطر محدق، وهذا الدور لو أنيط بالصندوق السيادي في فترة الأزمة فهو أمر مهم جدًا يكون
علـى عـاتقه إعـادة التـوازن للاقتصـاد ولـو نسبيًـا في حـالات الطـوارئ، كمـا حصـل في تركيـا بعـد محاولـة



الانقلاب الفاشلة.

الأمر الآخر هو أن مشروع القانون جاء بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وفرض حالة الطوارئ في تركيا
والتي سببت هزة لأركان الاقتصاد التركي خ منها سالماً، حيث شكلت تلك الهزة هاجسًا في البداية
لدى المستثمر الأجنبي للبقاء أو الخروج من تركيا إلى أن ثبتت الرؤية واستقرت الأوضاع الاقتصادية

بشكل كبير.

وبحســب العديــد مــن تصريحــات المســؤولين الأتراك والأجــانب علــى حــد ســواء فــإن الاقتصــاد الــتركي
ير لمكتب التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تجاوز الأزمة وخ منها معافى، آخرها كان تقر
جاء فيه أن الاقتصاد التركي بدأ يتعافى سريعًا من آثار محاولة الانقلاب الفاشلة بسبب امتلاك تركيا
لقطـاع إنتـاج قـوي ومتنـوع إلى جـانب وقـوف الشعـب الـتركي مـع الحكومـة لاحتـواء الأزمـة، إذ أفـادت

ير أن الشعب صرف  مليار دولار كأحد خطوات دعم الاقتصاد التركي بعد الانقلاب. تقار

وبحسب تصريح نائب رئيس الوزارء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيشمك، قال فيه، بأن أسس
اقتصاد تركيا الراسخة هي التي سرعت من عودة الأسواق إلى طبيعتها في أعقاب الانقلاب الفاشل.  

كما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي وفدًا من المستثمرين الأجانب لتقييم
المناج الاستثماري والوقوف على مطالبهم ومعاناتهم بعد محاولة الانقلاب وهذا مؤشر بارز على وعي
القيادة التركية بدور المستثمر الأجنبي في البلاد، وتعهد الرئيس خلال اللقاء بتقديم كافة التسهيلات
للمستثمرين، وتوعّد بـ”محاسبة كل من يصعّب المعاملات الخاصة بالمستثمرين” وطالب بـ”تقديم
اســم أي جهــة تتوانى عــن القيــام بمهامهــا إلى الجهــات المتخصــصة للقيــام بمــا يترتــب عــن ذلــك مــن

محاسبة ومساءلة”.
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